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ثقافة

ق�صة ق�صيرة..

الأمناء - سوث24 | فريدة أحمد :
جنــوب  تشــهد محافظات 
اليمن والمناطق الخاضعة لســلطة 
الحكومــة المعترف بهــا دوليا في 
الشــال، انهياراً اقتصادياً واسعاً، 
الأمر الذي أثّر بشــكل مباشر على 
الوضع الخدماتي والمعيشي في تلك 
المناطق، وبالذات في العاصمة عدن 

مقر الحكومة الحالي.
العملــة  انهيــار  وصــل  إذ 
بلغ سعر  مستويات قياسية، حيث 
الدولار الواحد أمــام الريال اليمني 
المركزي  1394 ريال وفقاً للبنك  إلى 

اليمني نفسه. 
وإلى جانــب تدهــور الوضع 
المنشآت  قصف  ساهم  الاقتصادي، 
محافظتي  في  النفطيــة  والموانئ 
حضرموت وشــبوة، جنوب اليمن، 
ونوفمبر  أكتوبــر  شــهري  خلال 
الحكومــة  حرمــان  إلى   ،2022
اليمنية من مصدر إيراداتها الرئيس 
مــن تصدير النفط، مــا انعكس 
ســلباً على تعليق الصــادرات من 
المحطات النفطيــة، ونتج عن ذلك 
تداعيــات اقتصادية خطيرة وأزمة 
مالية حــادة وغير مســبوقة، لا 
سيّا وأن الصادرات النفطية كانت 
الحكومة  موارد  من   70٪ تشــكل 
ا أثناء الحرب فكانت  قبل الحرب، أمَّ
مصدرًا أساسيًا لموارد الحكومة. هذا 
إلى  دراماتيكية  بصورة  أدى  الأمر، 
المحلية خلال الأشهر  العملة  انهيار 
التي لحقت الهجــوم على الموانئ، 
الجهود  لا ســيّا في ظل تأخــر 
الحكومية للحصول على الدعم الذي 
والإمارات  الســعودية  عنه  أعلنت 
المركزي عقب تشكيل مجلس  للبنك 

القيادة الرئاسي في أبريل 2022.
النفط  الحــال، ملف  واقع  في 
معقّد بشــكل كبير، وهذه المسألة 
ليســت مرتبطــة بفــترة الصراع 
الراهن، بل له علاقة بالبنية التحتية 
لقطاع النفط في اليمن بشكل عام، 
لا ســيا منذ اكتشــافه قبل نحو 
أربعة عقود. فعلى الرغم من امتلاك 
احتياطيــات نفطية مؤكدة  اليمن 
تبلغ حوالي 3 مليارات برميل، و17 
تريليون من الغــاز الطبيعي، وفقاً 
الأمريكية،  لإدارة معلومات الطاقة 
حضرموت  محافظــة  وبالــذات 
الأكبر مســاحة والتي تحوي 80٪ 
أنّ جزءاً  من احتياطي النفــط، إلا 
كبيراً من إيرادات النفط ظل يذهب 
إلى جيوب أصحــاب النفوذ بطرق 
قانونيــة وأخرى غــير مشروعة، 
وازداد ذلك بدرجة كبيرة بعد 2015. 
مع ذلك، لا يمكن التعامل مع المسألة 
بهذه الســطحية، بلا شــك ساهم 
المتعاقبة  اليمنية  الحكومات  فساد 
النفطي منذ  القطــاع  تدهور  على 
اكتشــافه، غير أنّ مصــادر قبلية 
مجاورة  دولًا  تتهــم  ظلتّ  محلية، 

بعرقلــة كثير مــن الصفقات مع 
أن  الممكن  شركات أجنبية، كان من 
تفتح آفاقاً كبيرة على اليمن في هذا 

الجانب.
بالنســبة للوضــع الخدماتي 
الأوضاع  تدهــورت  والمعيــشي، 
بصــورة كبــيرة خلال الســنوات 
الأخيرة. وقد تحدثت مصادر محلية 
لمركز ســوث24، أنّه على الرغم من 
الوضــع الأمني المســتقر نوعاً ما 
الوضع  أنّ  العاصمة عدن، غير  في 
الخدماتي والمعيشي بات أكثر سوءاً 
 2019 الإمــاراتي في  الخروج  بعد 
بصورة رســمية. إذ كانت أبوظبي 
تهتم بشــكل كبير بجانب التموين 
الغذائي، وتموّل كثيًرا من المشاريع 
والمياه  الكهربــاء  قطاعــات  في 
والرعاية الصحية، فضلًا عن انتظام 
والعســكريين،  المدنيين  مرتبــات 
إلى جانب اســتقرار نسبي للعملة 

المحلية.
شــجّع إخفاق حكومة "معين 
عبدالملك" المستمر في معالجة ملف 
الخدمات،  إلى إثارة الشارع المحلي. 
 19 في  عدن  فقد شهدت العاصمة 
احتجاجية  وقفــة  الحالي،  يوليو 
الكهرباء  بانهيار خدمــة  تنديــداً 
وفشل الحكومة الشرعية بمعالجة 
هذا الملف. وكان قد ســبقها بأيام 
ســخط شــعبي، أحرق المواطنون 
خلالــه إطارات المركبــات في عدد 
من شــوارع عدن بالمثل، بســبب 
ارتفاع عدد ســاعات انطفاء التيار 
شــديد  طقس  ظل  في  الكهربائي 
الحرارة. واقــع الحال، تكررت مثل 
ولم  لســنوات،  الاحتجاجات  هذه 
في  وجادة  جذرية  معالجات  توجد 
هذا الملــف من قبل جميع الأطراف، 
إذ ظلت الحكومــة الشرعية تعالج 
الكهربــاء بشــكل آني  مشــكلة 
المعضلة  تعود  ما  سرعان  ومرحلي 
من جديد، ما أفقد الشــعب ثقته 
في وعــود الحكومــة بالمعالجات 

الحقيقية مع الوقت.

تبادل اتهامات 
يونيــو  شــهر  في 
محافظة  الفائت، وجّه محافــظ 
عدن "أحمد بن لملس"، بمنع توريد 
البنك  إلى  عــدن  محافظة  إيرادات 
المركزي اليمني، ذلك جاء بعد تدهور 
وبالذات  عدن  العاصمة  في  خدمي 
في ملف الكهرباء، وحمّل الحكومة 

مسؤولية سوء الخدمات. 
المقابل، ردت حكومــة  في 
"معــين عبدالملك"، بأن "المســألة 
ليســت مجرد رمي المسؤولية فقط 
على الحكومة للتنصل عن الواجبات 
المفترض عــلى الجميع القيام بها، 
للوضع  الكاملة  المعرفة  مع  خاصة 
الذي تعيشه المالية العامة للدولة". 
حتــى اللحظة، مازالــت الأطراف 

تتبادل  الشرعيــة  الحكومــة  في 
الاتهامات البينية، ويمكن مع ازدياد 
التدهور الاقتصــادي، أن يؤثر ذلك 
على الأجور والمرتبــات العامة في 
الشرعية  الحكومة  سيطرة  مناطق 
إيجاد  المقبلة في حال عدم  الأشهر 
معالجات حقيقية، خاصة في ظل 
من  الأجنبي  الاحتياطــي  تناقص 

العملات وتوقف تصدير النفط.
القرارات  إن  القــول،  المهم  من 
السياسية والتسهيلات التي قدمتها 
الحكومة المعترف بها دولياً بضغط 
ســعودي، لدعم جهود السلام مع 
مطار  فتح  ومنها  الحوثي،  جاعة 
صنعــاء الدولي، وتشــغيل ميناء 
الأحمر،  البحر  الحديدة على ساحل 
استغلال  في  كبير  بشــكل  ساهم 
الجاعة لهــذه التنازلات من خلال 
شــن حرب على الاقتصاد الوطني. 
على ســبيل المثال: منع الحوثيون 
في  والناقلات  البضائــع  حركــة 
الخاضعة  المناطــق  بــين  المنافذ؛ 
لســيطرتهم ومناطــق ســيطرة 
إجبار  بهدف  الشرعيــة،  الحكومة 
التجــار على وقف الاســتيراد من 
ميناء عدن، والاســتيراد عبر ميناء 
الحديدة الواقع تحت سيطرتها. ذلك 
شــنتها  التي  الهجات  جانب  إلى 
الميليشــيا على الموانــئ الجنوبية، 
بهدف وقف تصدير النفط والإضرار 
العامة،  الدولــة والموازنة  بإيرادات 
والحيلولــة دون قــدرة الحكومة 
الشرعية على الوفــاء بالتزاماتها، 
مرتبــات  دفــع  ذلــك  في  بمــا 

الموظفين، وفقاً للحكومة.

عقاب سياسي 
الملف  ويشــكّل  شــكّل  لطالما 
الضغط  أدوات  أحــد  الاقتصــادي 
الســياسي التي يمكن أن تستغلها 
بعض الأطــراف الإقليمية والمحلية 
الأزمة  بشأن  حســاباتها  لتصفية 
اليمنيــة. إذ يعتقــد كثــير مــن 
واضح  تعمّد  هنــاك  أن  الجنوبيين 
لإغراق العاصمة عدن، في سيل من 
الملف  وتوظيف  اللامنتهية  الأزمات 
نقل  منها،  عديدة  لأسباب  سياسياً 
العاصمة لمكان آخر أكثر اســتقراراً 
مــن الناحية الخدمية والمعيشــية 
والنفوذ لقوى محلية أخرى. إضافة 
أن هناك اعتقــاد ســائد لدى  إلى 
بعض القوى الشالية النافذة، بأنّه 
لمجرد أن تتحسّن الأوضاع الخدمية 
والمعيشية في عدن ومناطق جنوب 
أقرب  الجنــوب  ســيكون  اليمن، 

لمشروع الاستقلال.

فــرّ مراقبــون، بــأنّ مــا 
يجــري راهنــاً في العاصمة عدن 
وخدمي  اقتصــادي  تدهــور  من 
حكومية  محاولة  هــو  ومعيشي، 
بإيعاز ســعودي لترويض المجلس 
الانتقالي الجنــوبي، وكذا محاولة 
لتفكيــك الحواضن الاجتاعية من 
حول مشروعه الســياسي، خاصة 
وأنّ لدى الريــاض موقف يتصادم 
مؤخراً؛  الانتقــالي  مــشروع  مع 
والقائــم عــلى إنشــاء مكوّنات 
ديمغرافيــة في محافظات جنوب 
اليمن يرعــى تنفيذه رئيس مجلس 
العليمي،  الرئاسي، رشــاد  القيادة 
منها مجلــس حضرموت الوطني، 
الذي لاقى اعتراضاً شــعبياً واسعاً 
في محافظــة حضرمــوت قبــل 
غيرهــا. مع ذلــك، لا يُمكن إعفاء 
المجلــس الانتقــالي الجنوبي، من 
الأوضاع  تدهور  مســئولية  تحمل 
والخدمية  والمعيشــية  الاقتصادية 
ســيطرة  ومناطــق  عــدن  في 
الحكومة الشرعيــة التي يناصفها 
سياســياً وإداريــاً، خاصــة وأنّ 
الانتقــالي الجنوبي، هــو الطرف 
الأقوى والأكثر نفــوذاً في المعادلة 
الوزارية  الجنوبية، من حيث كتلته 
في الحكومة ومن حيث تأثيره في 
مجلــس القيادة الرئــاسي. إذ من 
الواضح أنّه فشل بإحداث تغيير في 
كثير مــن الملفات وفي مقدمة ذلك 
ناقش مركز  الخدمات، وقــد  ملف 
الإخفاق  ســوث24 تقريراً يوضّح 
الوزارية  للكتلــة  الــدور  وضعف 

للانتقالي.

معالجات وحلول 
وبالذات  الخدمات  ملف  يشكل 
للاقتصاد،  أساسية  ركيزة  الكهرباء 
وبســبب ضعــف خدماتــه أعاق 
في  الرئيسية  الإصلاحات  من  كثير 
والرعاية  المياه  أخرى مثل  قطاعات 
الصحية والتعليــم وغيره. لذا، من 
إيجاد حلول ومعالجات جادة  المهم 

لهذا الملف.
الانتقالي  للمجلــس  يمكــن 
الجنوبي أن يقدم دراسة استراتيجية 
أزمة  لحــل  للحكومــة،  شــاملة 
جذري  بشكل  الكهربائية  المنظومة 
التكاليف  العاصمة عدن، ورفع  في 
اعتادها  ليتم  بالمــشروع  اللازمة 
من الجهــات المعنية. فــإذا كانت 
 60 الـ  يقــارب  الحكومة تنفق ما 
مليون دولار لمدة شهر واحد فقط، 
من أجل حل أزمة الكهرباء بشــكل 
الجنوبي  الانتقالي  بإمكان  مؤقت، 

أن يدفع بهذا الاتجاه ويضغط على 
الحكومــة من أجــل تمويل تنفيذ 
مشروع الحل وتخفيف المعاناة التي 
يتجرعها المواطنون يومياً بشــكل 
جذري، وإذا لم تســتجب الحكومة 
لهذه المقترحات ستتحمّل المسؤولية 
وحدها أمام الشــعب؛ خاصة وأن 
الحكومــة والانتقــالي يحاول كل 
تجاه  المسؤولية  من  التنصّل  منها 

ملف الخدمات بتحميلها للآخر.
إذ ما تزال تسيطر على الانتقالي 
الخدمات  أن ملف  الجنوبي فكــرة 
وبخاصة الكهرباء يُستخدم للابتزاز 
الســياسي ضده، وهو مــا يدفعه 
للضغط  تجنبــاً  تنــازلات  لتقديم 
الشعبي، الأمر الذي يجعله بالمقابل 
يسارع بنفي مسؤوليته عن التردي 
الخدمــاتي ويحمّلــه للحكومــة 
الانتقالي  يحــاول  كــا  وحدها، 
الشعبي بسبب  الســخط  استغلال 
للالتفاف حوله  الخدمــات،  انهيار 
ضد الحكومة، غير أنّ لعبة التراشق 
من  زادت  الطرفين  بين  بالمسؤولية 
والخدمية  المعيشية  الأوضاع  تردي 
بصورة أكبر. لذا فإن إمكانية وضع 
حل  لدراســات  الجنوبي  الانتقالي 
جذري وليس مؤقت لأزمة الكهرباء 
على الأقــل وتقديمهــا للحكومة 
ستخلي مسؤوليته بالفعل، وتلقيها 
كاملــة عــلى الحكومــة للتنفيذ 
وهذا سيســهم في تنامي شعبيته 
الجاهيريــة، كــا ســينهي أي 
ابتزاز ســياسي ضده في  محاولة 

نهاية المطاف.
في  الأطــراف  تبدأ  أن  يجــب 
الجهود  مزيــد من  ببذل  الحكومة 
الملف بشكل جدي،  اللازمة في هذا 
توظيفه  أو  استغلاله  عن  والابتعاد 
سياسياً. لأن بقاء الوضع الخدماتي 
والمعيشي على ما هو عليه، ستتبعه 
عن  ينتج  وربما  مستمرة  إخفاقات 
ثورة غضب شعبية  الوقت  ذلك مع 
ســتنفجر في وجــه الجميع دون 

استثناء.
لقد كشفت تســع سنوات من 
الحرب الأخيرة في اليمن، أنّ مدينة 
عدن، التي كانــت منطلقا لتحرير 
محافظات الجنوب وبعض المناطق 
الحوثيين،  سيطرة  من  الشال  في 
قــد تعرضــت لخذلان كبــير من  
التحالف الذي تقوده السعودية في 
اليمن. ساهم هذا الخذلان في تقوية 
موقــف الحوثيين على المســتوى 
الشعبي في مناطق الشال. وهذه 
بحاجة  لوحدها  المؤلمــة  الحقيقة 

لإعادة نظر إقليمية.
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